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	 ملخص: أصبحت الشركات متعددة الجنسيات تحتل مكانة هامة في النشاط الاقتصادي الدولي من خلال تحديد الأسواق والتأثير على سلوكيات المستهلك، ولقد أتاحت العولمة وتحرير الاقتصاد لهذه الشركات فرصة عظيمة لكي تصبح مجالاً للتنافس العالمي وذلك عن طريق التوسع في الإنتاج لغرض الاستحواذ على أكبر حصة من السوق. ولكن هذه الشركات تتباين في رؤيتها الإستراتيجية بعيدة المدى حيث أن بعضها تسعى إلى أن تصبح أكبر شركة في مجال النشاط الذي تمارسه وتحقق الأرباح لكي تنمو وتكبر وتصبح قادرة على الاستمرار أو الصراع من أجل البقاء والمنافسة. بينما الشركات الأخرى تربط رؤيتها المستقبلية ونجاحها في البقاء والمنافسة بمدى اهتمامها وتقديرها للمجتمع وخدمته في إطار ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات، فقد برزت هذه الأخيرة كهدف من أهداف هذه الشركات بوصفها وحدة من وحدات المجتمع كون أن هناك تعاقدا اجتماعيا، أخلاقيا وقيميا بين المجتمع من جهة وهذه الشركات من جهة أخرى، ويتضح ذلك الترابط من خلال معايير المسؤولية الاجتماعية التي تضبط نشاط هذه الشركات.
 وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه معايير المسؤولية الاجتماعية في توجيه وضبط نشاط الشركات متعددة الجنسيات بما يخدم مصلحة المجتمع  والدول المضيفة لها.
	Résumé : Multinational Companies are occupies an important place in international economic activity through the identification of markets and the impact on consumer behavior, and has enabled globalization and liberalization of the economy of these companies a great opportunity to become an area of ​​global competition, through the expansion of production for the purpose of acquiring the largest share of the market. But these companies vary in the long-term strategic vision, where some are seeking to become the largest company in the field of activity it and make profit in order to grow and grow and become viable, or the struggle for survival and competition. While other companies linking future vision and success in survival and competition, the extent of their interest in and appreciation of the community and his service in the framework of the so-called social responsibility of multinational companies, have emerged in the latter as an objective of these companies as a unit of society the fact that there are engagements socially, morally and value judgment between the community of hand, and these companies on the other hand, show that the interdependence of the social responsibility standards that regulate the activity of these companies.
 Therefore, this paper aims to shed light on the role played by the standards of social responsibility in directing and controlling activities of multinational companies in the interest of the community and their host countries.
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تأثير معايير المسؤولية الاجتماعية على نشاط
الشركات متعددة الجنسيات
من إعداد: د. مخلوفي عبد السلام                                      أ. بن عبد العزيز سفيان
                 (جامعة بشار)                                                (جامعة بشار)
مقدمة: 
     لقد حصلت تطورات في شتى المجالات الاقتصادية، وحظي الاقتصاد الدولي بجزء منها، فغني عن البيان أهمية الشركات متعددة الجنسيات، والدور الاقتصادي الذي تلعبه في بناء الاقتصادات سواء في الدولة الأم أو في الدول المضيفة لها، حيث عادة ما يعتبر أداؤها من أهم المؤشرات الاقتصادية، كما أن تطور نشاطها بما يخدم مصلحة البلدان المستضيفة لها لهو خير دليل على قوة اقتصادات هذه البلدان وتقدمها، وهذه الشركات اليوم لا تعتبر كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط كذلك بالوطن الذي تعمل فيه. فهي تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة، تتعرض فيها لضغوط من أجل تحقيق الكفاية الاقتصادية من جانب أصحاب هذه الشركات من جهة، ولضغوط من أجل تحمل مسئولياتها سواء كانت تلك الضغوط من جانب الحكومة أو المجتمع المدني أو المستهلكين في إطار ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات من جهة أخرى.

     ورغم أن الجدل الدائر بشأن المسئولية الاجتماعية للشركات أمر ليس بجديد، فقد حضي باهتمام أكبر في السنوات الأخيرة، نتيجة للتطورات في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وظهور الحركات المناهضة للعولمة وفضائح الفساد في الشركات واستمرار الظروف السيئة التي تعانى منها الكثير من الدول النامية . وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تطوراً في النظرة إلى أهداف هذه الشركات ومدى التزامها بمعايير المسؤولية الاجتماعية، وكان للفكر الاقتصادي بصفة خاصة أثر واضح في تحديد طبيعة تلك الأهداف. ففي ظل الفكر الاقتصادي التقليدي، كان ينظر للمسؤولية الاجتماعية للشركات على أن هدفها الوحيد هو تعظيم الربح من خلال تحقيق أكبر عائد ممكن للمستثمرين، وأن تحقيق الربح سوف يتبعه تحقيق أهداف المجتمع بصورة تلقائية. أما في عالم اليوم الذي يتسم بتشابك العلاقات والمصالح، فقد أضحى مفهوم المسؤولية الاجتماعية يمثل البعدين الاقتصادي والاجتماعي معاً. كما يشير إلى أن الشركات في عالم اليوم يجب ألا تكتفي بالارتباط بالمسؤولية الاجتماعية، بل يجب أن تغوص في أعماقها، وان تسعى نحو الإبداع في تبنيها والالتزام بمعاييرها.
    من هنا، ونتيجة لأهمية هذا الموضوع بمختلف أبعاده التي حاول الكثير من الباحثين دراستها وحصرها مع تشجيع المنظمات على تبنيها، تأتي هذه الدراسة التي سنحاول التركيز فيها على المسؤولية الاجتماعية تعريفا واصطلاحا ومفهوما استنادا على نظرية العقد الاجتماعي بين طرفين هما المجتمع المضيف من جهة والشركة متعددة الجنسية من جهة أخرى، كما تسعى هذه الدراسة إلى تغطية الأطر والأبعاد النظرية لهذا الموضوع القائم على منطق اقتصادي واجتماعي نظرا لما أصبحت تشهده الفترة الحالية من تركيز وبشكل كبير على مسؤولية الاستثمار الأجنبي المباشر الاجتماعية في الاقتصاد المضيف واحترام قيم ذلك المجتمع أيا كانت والمساهمة في تطوير المجتمع وتنميته.

إشكالية الدراسة: 

 بناءا على ما سبق تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة على الانشغال والإشكال الجوهري التالي:

 " إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تبني معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في عملية ضبط وتقويم نشاط الشركات متعددة الجنسيات بشكل يسهم في اندماجها ايجابيا في الدول المضيفة لها ".
الهدف من الدراسة: 
  تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه المسؤولية الاجتماعية من خلال معاييرها في توجيه وضبط نشاط الشرطات متعددة الجنسيات وتفعيلها نحو الأداء الجيد في الدول المضيفة لها من خلال أخذها بعين الاعتبار للبعدين الاجتماعي والبيئي كأهم محددات لنشاطاتها في هذه الدول، كما تهدف هذه الدراسة إلى:
· إبراز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها ومدى ضرورة تبني مفهومها في الشركات؛
· معرفة الأسباب والدوافع الداعية لتزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وفرص إقامتها؛
· تغطية الأطر والأبعاد النظرية لموضوع المسؤولية الاجتماعية القائم على منطق اقتصادي واجتماعي مع التركيز وبشكل كبير على مسؤولية الاستثمار الأجنبي المباشر الاجتماعية في الاقتصاد المضيف؛
· إعطاء عرض نظري ولمحة تاريخية لتطور مواصفة الإيزو 26000 ومضمونها ودورها في إرساء مفهوم مواطنة الشركة متعددة الجنسية، و استفادة هذه الشركات منها.
منهج الدراسة: 

  من أجل الإحاطة بجوانب الإشكال أعلاه سنستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في قالب نسعى من خلاله إلى الإجابة على أهم متطلبات الإشكالية وهذا بالاستعانة بتحليلات وجداول بيانية.

خطة الدراسة: 

   سيتم تغطية هذه الدراسة من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: المسؤولية الاجتماعية، المفهوم، الأبعاد والأهمية. 
المحور الثاني: الشركات متعددة الجنسيات، الخصائص، الأهمية والآثار على الدول المضيفة
المحور الثالث: تنامي أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات.

المحور الرابع: مدى تأثير معايير المسؤولية الاجتماعية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات (إشارة خاصة إلى المواصفة الإيزو 26000)
المحور الأول: المسؤولية الاجتماعية، المفهوم، الأبعاد والأهمية
 أولا: تعريف المسؤولية الاجتماعية
    إن تحديد معنى دقيق للمسؤولية الاجتماعية للشركة يعد أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد، ذلك أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بحذ ذاته ينطوي على العديد من المعاني والمفردات، والتي تكون معظمها خاضعة للتعديل والتغير المستمر. ويختلف هذا المفهوم باختلاف الدولة والمجتمع والحكومة، حيث لكل دوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، كذلك فإن لهذا المفهوم مضامين مختلفة تبعا للجهات المختلفة التي تتعامل وتضطلع في استخدامها بحسب تشريعاتها ومعاييرها.

  ففي ظل الفكر الاقتصادي التقليدي، كان ينظر للشركات على أن هدفها الوحيد هو تعظيم الربح من خلال تحقيق أكبر عائد ممكن للمستثمرين، وأن تحقيق الربح سوف يتبعه تحقيق أهداف المجتمع بصورة تلقائية. ويمثل العالم الاقتصادي (Milton Friedman) وجهة النظر الكلاسيكية حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إذ يرى أن تبني المنظمة لفلسفة المسؤولية الاجتماعية من شأنه أن يقلل أرباح المنظمة ويزيد تكاليف العمل، كما من شأنه إعطاء قوة اجتماعية للأعمال بشكل أكثر من اللازم.

 أما وجهة النظر الأخرى، والتي يعد من ابرز أنصارها ومؤيديها رجل الاقتصاد المعروف (Paul Samuelson) والذي يرى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يمثل البعدين الاقتصادي والاجتماعي معاً. كما يشير إلى أن المنظمات في عالم اليوم يجب ألا تكتفي بالارتباط بالمسؤولية الاجتماعية، بل يجب أن تغوص في أعماقها، وأن تسعى نحو الإبداع في تبنيها. إذ أن إبداعها في هذا المجال من شأنه أن يحقق للمنظمة أرباحا على المدى الطويل، ويعزز مركزها لدى أصحاب المصالح، كما يساعدها على تجنب الضغوط الحكومية بشكل كبير.

  وبين هذه الوجهة وتلك، اقترح العديد من الكتاب وعلماء الاقتصاد وبعض الهيئات الدولية تعاريف عديدة ومتنوعة للمسؤولية الاجتماعية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
· يعرف Drucker المسؤولية الاجتماعية بأنها "التزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه"
 أي أنها ما يجب على المؤسسة القيام به من أجل حل ومعالجة المشاكل الاجتماعية،
· كما يقصد بالمسئولية الاجتماعية: "الشعور بالالتزام من جانب الشركات نحو وضع معايير اجتماعية محددة أثناء عملية صنع القرار الاستراتيجي، وعند قيامها بتقييم القرارات من الوجهة الأخلاقية، فإنه يتعين التسليم باتخاذ ما هو في صالح رفاهية المجتمع ككل".

· هي إستراتيجية استثمار حقيقية لأن السلوك الاجتماعي للشركة يؤثر على أسعار أسهمها، فكثير من الشركات والجهات الاستثمارية ينظرون باهتمام للسلوك الاجتماعي للشركة، وبالنسبة لهم فالمشاريع غير المسئولة اجتماعيا هي مشروعات استثمارية ذات مخاطرة.

· عرفها البنك الدولي على أنها: " التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المدني والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد". كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها: " الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل".

    أما من ناحية مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فيندرج ضمن ثلاثة مفاهيم أساسية لمسؤوليات المنظمة تتمثل في:

أ-المسؤولية اتجاه تحقيق الأرباح: Profit Responsibility
  وتشير إلى أن مسؤولية المنظمة كانت متمثلة فقط في تحقيق الأرباح للمالكين ولحملة الأسهم، وهذه المسؤولية القاصرة تؤيد ما جاء به الاقتصادي .Friedman

ب-المسؤولية اتجاه أصحاب المصالح:  Stakeholder Responsibility 
  نتيجة الانتقادات الموجهة لأهداف الربحية كمسؤولية وحيدة تركز عليها المنظمة، ظهر ما يسمى بالمسؤولية تجاه أصحاب المصالح والتي تركز على ضرورة الاهتمام بتلبية أهداف أصحاب المصالح من مستهلكين،عاملين،مجهزين،موزعين،…وغيرهم.
ج-المسؤولية تجاه المجتمع:   Societal Responsibility
  وقد انتشر هذا المفهوم في الأعوام الأخيرة، ويشير إلى ضرورة التزام المنظمة بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع بشكل عام. وذلك من خلال الاهتمام بما تطرحه الجماعات ذات العلاقة مثل جماعة السلام الأخضر“ Green Peace ”  والتي تنادي بتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة مثل التسويق الأخضر” Green Marketing “ 
وفي محاولة لوضع تعريف محدد للمسؤولية الاجتماعية، والتي ترد عادة في الأدبيات الأجنبية بمصطلحات مختلفة مثل:
- المسؤولية الاجتماعية للمنظمة Corporate Social Responsibility (CSR)  
- المسؤولية الاجتماعية للأعمال  Business Social Responsibility (BSR)

- مسؤولية المنظمة  Corporate Responsibility (CR)

- المسؤولية الاجتماعية  Social Responsibility (SR)

فقد أورد العديد من الكتاب والباحثين تعاريفاً عديدة للمسؤولية الاجتماعية للمنظمة، كما هو موضح أدناه:
جدول (01): تعاريف مختلفة للمسؤولية الاجتماعية
	التعريف
	المصدر

	تعد المسؤولية الاجتماعية كمنتوج Product يقدم إلى جمهور المنظمة الداخلي والخارجي.                  
	Murray & Montanari, 1986,817.                      

	عقد اجتماعي بين المنظمة والمجتمع الذي تعمل به
	Goolsby & Hunt, 1992

	تعد محاولة للرقي وتطبيق الأفكار حول المسائل الاقتصادية وكذا المتعلقة بالمسائل الطوعية تجاه المجتمع والبيئة، وتجاه سلامة العاملين وصحتهم.
	Konkolewsky, 1996

	التزام المنظمة لتعظيم التأثيرات الإيجابية والتقليل من التأثيرات السلبية في المجتمع.
	Pride &Ferrell, 1997,65

	التزام المنظمات المستمر للسلوك أخلاقيا والمساهمة في التطوير الاقتصادي من خلال تحسين نوعية حياة العاملين وعوائلهم وكذا الالتزام تجاه المجتمع بشكل عام.
	WWW.wbscd.com,2000

	تعني إدارة عادلة وفاعلة تسهم في تطوير الاقتصاديات
	Fulop & others, 2000,15

	التزام المنظمة للعمل بطرق تخدم مصالحها وتخدم أصحاب المصالح المتأثرين بسلوكها بشكل عام.
	Schermerhorn, 2001,126

	تشمل المسؤولية الاجتماعية للمنظمة تحقيق المتطلبات المحلية وتحقيق التزامات المنظمة تجاه العاملين في تقديم التغذية الضرورية والحماية الصحية اللازمة. وتعد المنظمات المسئولة اجتماعيا منظمات شجاعة.
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المصدر: فؤاد محمد حسين الحمدي، الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضى المستهلك، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، تخصص: إدارة أعمال، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1424- 2003، ص 40.
  وعليه ومما تقدم، يمكن أن نُعرف المسؤولية الاجتماعية للمنظمة بأنها التزام أخلاقي بين المنظمة والمجتمع تسعى من خلاله المنظمة إلى تقوية الروابط بينها وبين المجتمع بما من شأنه تعزيز مكانتها في أذهان المستهلكين والمجتمع بشكل عام والذي ينعكس بدوره على نجاحها وتحسين أدائها المستقبلي.
ثانيا: أبعاد المسئولية الاجتماعية وأهمية تبني مفهومها
  سعى العديد من الكتاب والباحثين إلى محاولة تحديد أبعاد المسؤولية الاجتماعية من وجهات نظر مختلفة، ووضعوا لها مسميات متباينة؛ نذكر منهم على سبيل المثال كل من(Pride & Ferrell) الذين أشارا إلى أربعة أبعاد للمسؤولية الاجتماعية تمثلت في ما يلي:
 
1. المسؤولية الإنسانية: أي أن تكون المنظمة صالحة وتعمل على الإسهام في تنمية وتطوير المجتمع و تحسين نوعية الحياة؛
2. المسؤولية الأخلاقية: بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس أخلاقية، وأن تلتزم بالأعمال الصحيحة، وأن تمتنع عن إيذاء الآخرين؛
3. المسؤولية القانونية: أي التزام المنظمة بإطاعة القوانين، واكتساب ثقة الآخرين من خلال التزامها بتنفيذ الأعمال الشرعية وعدم القيام بالأعمال المخلة بالقانون؛
4. المسؤولية الاقتصادية: بأن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا، وأن تحاول جاهدة توفير الأمان للآخرين. وتجسيدا لما سبق نستعرض هرم المسؤولية الاجتماعية للاقتصادي Carroll:
الشكل (01): هرم المسؤولية الاجتماعية لـ Carroll
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 Source: Carroll Archie, The Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders, Business- Horizons, July. August, 1991, p 405.
  أما بخصوص أهمية تبني مفهومها في الشركات ومنظمات الأعمال فقد قسمت المؤسسة الكندية للأمريكيتين (Focal) على موقعها ((www.focal.ca: 8 الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية للمنظمة إلى قسمين:

أ. الفوائد بالنسبة للمنظمات: وتتمثل في:
-إنتاجية عالية للعاملين   -رضا عالي للمستهلكين   -تحسين سمعة المنظمة وبالتالي زيادة مبيعاتها                  -ولاء أكبر للعاملين      -انخفاض عدد الدعاوى القضائية          -ارتفاع قيمة أسهم المنظمة.
ب. الفوائد بالنسبة للمجتمعات: وتتمثل في:
)- تعزيز الحقوق الأساسية (الصحة،التعليم،حقوق العاملين،...وغيرها.

-المساهمة في التطوير والتنمية
-تحسين البيئة.

 كما حدد Schiebel فوائد إضافية يمكن للمنظمات تحقيقها، من خلال تبنيها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتتمثل تلك الفوائد في:

 -تحسين علاقات أصحاب المصالح.
-تحسين الوضع بين المستثمرين.
-تخفيض تكاليف التشغيل الداخلية.
-تحقيق تنسيق أفضل في العمليات.
-تحديد التأثيرات غير المالية.
-تحديد أفضل للأسبقيات.
-التكيف المستمر.
-تحديد الإمكانات الكامنة.
  وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول أن المنظمات إذا ما تبنت فلسفة المسؤولية الاجتماعية فإن ذلك سيعزز من سمعتها وعلامتها التجارية، كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى أصحاب المصالح من خلال الاستماع لآراء ووجهات نظر الجمهور وجماعات الضغط، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة مما يعزز ريادتها في السوق.

  وهذا ما سعت إلى تحقيقه العديد من المنظمات والشركات العالمية على غرار الشركات متعددة الجنسيات من خلال تبنيها لفلسفة المسؤولية الاجتماعية كإستراتيجية عمل تسترشد بها في ممارسة نشاطها. وفيما يلي من هذه الدراسة سيتم الإشارة إلى علاقة هذه الشركات بمعايير المسؤولية الاجتماعية ومدى التزامها بها وذلك بعد استعراض خصائص هذه الشركات وعلاقتها بالمجتمع المضيف لها.
المحور الثاني: الشركات متعددة الجنسيات، الخصائص، الأهمية والآثار على الدول المضيفة
  لقد أدى التطور الاقتصادي حاليا إلى ظهور الشركات متعددة الجنسيات خاصة في الفترة الأخيرة،حيث كان لها صدى كبير على الساحة الدولية و بالخصوص على البلدان النامية فهي توظف سيطرتها على الشطر الأعظم من التجارة الدولية، حيث أن حوالي 80( من مبيعات العالم تتم من خلال هذه الشركات وهذا يعني أن هذه الشركات تؤثر بشكل متزايد على توجهات الاستثمار الدولي والتجارة العالمية والنظام المالي والنقدي الدولي ( إذ تجاوزت الأصول السائلة من الذهب الاحتياطات النقدية الدولية المتوفرة لدى هذه الشركات حوالي ضعف الاحتياط الدولي).

أولا: مفهومها وخصائصها 
    اختلف الاقتصاديون في تعريف الشركات متعددة الجنسيات، إذ تعددت المفاهيم حول هذا الكيان الاقتصادي منها أن الشركة المتعددة الجنسية هي :
· تلك التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير السلعي والخدمي خارج دولها الأصلية، وذلك من خلال إستراتيجية عالمية موحدة، وتتسم باستخدامها لأحدث المنجزات التكنولوجية، وتدار بصورة مركزية في موطنها الأصلي.

· ويرى هود Hood ويونغ Young أن الشركة متعددة الجنسيات هي تلك الشركة التي تملك وتدير مشاريع. و يعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أو أكثر شركات وليدة أو فروع  تتحكم فيها الشركة الأم بصورة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطا شاملا.

وتمتاز هذه الشركات بجملة من الخصائص تميزها عن غيرها من الشركات  تتمثل أهمها فيمايلي:

· الحجم الكبير.
· التشتت الجغرافي.
· التمركز في أسواق تسودها ظروف احتكار القلة
· مركزية اتخاذ القرار.
· التنوع الشديد في الأنشطة والمنتجات.
· التفوق التكنولوجي وتعبئة المدخرات العالمية.
والجدول أدناه يمثل ترتيب لمنتجات الشركات متعددة الجنسيات تبعا لأكبر الإيرادات لعام 2001.( ()
	الترتيب
	الصناعة
	إيرادات
	الترتيب
	الصناعة
	إيرادات
	الترتيب
	الصناعة
	إيرادات

	01
	Energy
	44.3
	04
	Homebuilders
	22
	07
	Wholesalers
	13.5

	02
	Food production
	29.2
	05
	Utilities :Gas and electric
	17
	08
	Computer and Data services
	11.8

	03
	Wholesalers HealthCare
	24.8
	06
	Entertainment
	15.1
	09
	Pharmacenticals
	7.7


Source : Fortune, April 15,2002.
ثانيا: أهمية الشركات متعددة الجنسيات وآثارها على البيئة الاقتصادية للدول المضيفة

  تكمن أهمية ودور الشركات متعددة الجنسيات في نقل الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا دوليا وعناصر الإنتاج الدولي للمساهمة في الإنتاج والتجارة الدولية وتتجلى هذه الأهمية فيمايلي:

· مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في نقل استثمارات مباشرة دوليا.
· مساهمتها في نقل التكنولوجيا دوليا.  
  إن قيام الشركات متعددة الجنسيات بدورها لنقل التكنولوجيا يعود إلى المميزات التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات التي تجعلها قادرة على عملية نقل التكنولوجيا، وهي:

1. أن الشركات الكبيرة جدا هي القادرة على إقامة الحد الأدنى في وحدات بحوث التطوير اللازمة لإجراء البحوث، من أجل الابتكارات الناجحة تجاريا.
  ب.  أن هذه الشركات بامتلاكها عدد كبير من منافذ توزيع السلع في أماكن متفرقة تساهم في توزيع المخاطر والتقليل من آثارها، كما أنها تستطيع جذب رؤوس الأموال اللازمة لبحوث التطوير من الحكومة  والأفراد.
  ت. كما أن هذه الشركات تستطيع السيطرة على الأسواق العالمية من خلال فرض قيود على الدول مثل النظر في الأسعار و المعلومات و توجيه الأسواق.
  ث. تحكمها في المعرفة الفنية.
 - نقل التنمية الإدارية للدول المضيفة.
  ويترتب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات نتائج وآثار مختلفة على البيئة الاقتصادية للدول المضيفة، يمكن تقسيمها إلى نتائج مباشرة وأخرى غير مباشرة:
أ/ النتائج المباشرة: 

1. التحدي لسياسة الدولة: 

   إن ضخامة حجم الشركات متعددة الجنسيات وتعدد أوجه نشاطاتها من شأنه أن يمثل تحديا لسيادة الدولة المضيفة والأمر تابع أيضا لقدرة الدولة المضيفة على مواجهة مثل هذا التحدي.
2. الانعكاس على ميزان المدفوعات:  

  تمثل انعكاسات الشركات متعددة  الجنسيات على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة في التحويلات الرأسمالية اللازمة في الاستثمار المباشر يقابلها على الجانب السلبي تحول عائد للاستثمارات القائمة فضلا عما يؤدي إليه نشاط فروع الشركات متعددة الجنسيات في زيادة التصدير و الاستيراد.

3. الاختلال في دخل المواطن و الدولة: 

 تؤدي الشركات متعددة الجنسيات ومن خلال ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع الدخل والإخلال في مساواة توزيعه بما تقوم به من تحديدها لمرتبات تفوق المتوسط العام والسائد.

4. خلق الحاجيات الجديدة و التحريض على الاستهلاك:

  تقوم الشركات متعددة الجنسيات عن طريق الدعاية والإعلام في خلق حاجيات جديدة غير مناسبة لمجتمع الدولة المضيفة وذلك على نمط ما هو سائد في المجتمعات الغربية المتقدمة بما يضر عملية التنمية.
5. استعمال التكنولوجيا وفقدان مواطن الشغل:  
  تقوم الشركات متعددة الجنسيات بإدخال أساليب تكنولوجية مصممة  أصـلا للسوق الرأسمالي وهذا يحرم البلدان المضيفة من اختيار التكنولوجيا الملائمة لها بسبب افتقـارها لتصنيع أدوات الإنتاج.

 و يجب أن لا ننسى سياسات الخصخصة و إعادة الهيكلة التي عادة ما تفارق دخول هذه الشركات للدولة المضيفة مما يؤدي إلى تحطيم صناعات قائمة و ضياع فرص عمل بقدر أكبر مما هو متاح.

6. تهديد القطاع العام وتحريض القطاع الخاص:
  إن مساهمة نشاط الشركات متعددة الجنسيات إيجابيا في زيادة فرص العمال هي غالبا مساهمة متواضعة إذا ما قورنت بحجم القوة العاملة في الدولة المضيفة خاصة إذا كانت إحدى الدول المضيفة تعاني من مشكلة البطالة الحادة.
7. منافسة الشركات:
  إن ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في منح العاملين فيها مستوى عال من الأجور سيؤدي في النهاية إلى لجوء القطاعات المحلية لتطبيق مثل هدا الإجراء داخلها على الرغم من أن ذلك يتعدى إمكانياتها الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار منتجاتها و إضعاف قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
  ب/ النتائج غير المباشرة: 
1. الضغط السياسي والاقتصادي على الدول: 
   تساهم الشركات متعددة الجنسيات في خلق مصالح مشتركة بين المديرين وكبار الموظفين العاملين بفروعها في الدول المضيفة و بين استمرار و جود فروع هذه الشركات وحيث أن هؤلاء المديرين وكبار الموظفين ومن يرتبط بهم من مجموعات مختارة وضاغطة غالبا ما يتمتعون بنفوذ قوي في بلادهم، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة قدرة الشركات متعددة الجنسية على التأثير على سياسة الدول العاملة بها الداخلية و الخارجية. 

2. التأثير على النظام النقدي:

   تمتلك الشركات متعددة الجنسيات أصولا ضخمة مقدمة بعملات مختلفة للدول التي تعمل بها ومن شأن ذلك أن يؤثر على النظام النقدي العالمي والسياسات النقدية للدول المضيفة  والدول الأم. 

3. الإخلال بالقوانين السارية: 

   إن المشاكل القانونية التي تثيرها الشركات متعددة الجنسيات تتطلب وضع قواعد قانونية جديدة    تحكمها وتحدد الجهة القضائية المختصة في الفصل فيها. ولعل أهم تلك المشاكل ما تفرضه تلك الدول المضيفة من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بها ولاحتمال ازدواجها مع ما يفرض من ضرائب الدولة الأم.

  إن النظر لمفهوم الشركات متعددة الجنسيات ومدى ارتباطه بالمسؤولية الاجتماعية ضمن الحدود والأطر سابقة الذكر القانونية والإنسانية، قد يكون في كثير من الأحيان، مصدرا للتشويش والخلط بين مساهمة الشركة الاجتماعية وبين أنشطتها الرئيسية ليس هذا فحسب، فإن ما يقع ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة أيضا ينطوي على المساهمات الثقافية والتربوية والتكنولوجية وتنشيط عمليات الإبداع كل ذلك ضمن ارتباط مباشر بعمليات الشركة التي تمارسها في المجتمع في إطار هيكلتها. وهو الأمر الذي يدعونا إلى دراسة تلك العلاقة بين هذه الشركات والمجتمع الذي تنشط فيه. 
المحور الثالث: تنامي أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات
 إن الأسس الفكرية لنشوء وتطور مختلف الآراء حول المسؤولية الاجتماعية للشركات تقع بدرجة كبيرة على نظرية العقد الاجتماعي بين الشركة والمجتمع المضيف لها، وأن أساس العملية في وجودها هو وجود شركة أجنبية منظمة في مجتمع منتظم يحكمه القانون والأطر التنظيمية التي يضعها المجتمع ممثلا بحكومته.
أولا: أساسيات المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات:

  يقصد بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة متعددة الجنسية، وببساطة، التزامها اتجاه الدول منفردة ومجتمعة، فكيف يكون ذلك؟ وإذا كان اهتمام الشركة متعددة الجنسية أساس بكيفية تأثير الشركة على حاجات المجتمع وأهدافه ترى ما طبيعة العلاقة بين الشركة كمنظومة أجنبية وبين المجتمع كبنية وكيان؟
  إن من أهم سمات الشركات متعددة الجنسيات هو سرعة تغيرها وتكيفها فهي الشركات التي ساهمت في بناء نظام العولمة وحققت فعلا عولمة المجتمعات والاقتصاديات.
 إن التعقيد والتشابك الذي يكتنف مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات مرده أساسا إلى أن مثل هذه الشركات بوصفها سمة من سمات نظام العولمة تعمل بمجتمعات مختلفة من العالم، وأنها ذات مرونة عالية في الاستجابة للمتطلبات القانونية لكل دولة وقدرتها الكبيرة في التكيف للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وقد تقع الشركات في تضاد وتضارب ما بين تخطي الحدود الوطنية والمحافظة على هوية الدولة الأم، فهي تحاول جاهدة أن تجتاز الحدود لتحقيق أهداف وغايات معينة ولا تقتصر على تخطي الحدود الوطنية بل تمتد إلى الإقليمية والانتشار في العالم ومن جانب آخر تعمل الشركة جاهدة على المحافظة على هويتها في عالم متنامي ومتباعد الأطراف، إنه المجتمع المتكامل ضمن مفهوم العولمة.

 إن مضمون المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسية تنطوي على مفهوم معقد ومركب بحكم المتطلبات الاجتماعية للبيئة والتي تنعكس بمفهومها بمعايير يجب أن تطبق ضمن نطاق عمل تلك المؤسسات.
ثانيا:نظرية العقد الاجتماعي ومفهوم الفئات المتعاملة والمستفيدة من الشركات متعددة الجنسيات:

 إن التطور الفكري لنظرية المسؤولية الاجتماعية للشركة في المجتمع تستند بدرجة كبيرة في بنائها وصياغتها على نظرية العقد الاجتماعي حيث العلاقة بين الشركة متعددة الجنسية، ويقصد بها الشركة الأجنبية من جهة والمجتمع المضيف من جهة ثانية، إذ يمنح المجتمع الحق للشركة بأن تعمل في بيئته وضمن بنيته وقوانينه وضوابطه.
 ويقوم البناء الفلسفي لتلك النظرية على تأكيد الأبعاد القانونية للعقد الاجتماعي ضمن معطيات وفروض معينة تدور معظمها حول الشركة الأجنبية وما يوفره المجتمع لها من ضمانات وحقوق. وما يفرضه عليها من حدود للعمل وواجبات. وبذلك تتحدد الأسس الرصينة لوجود الشركة بين ظهراني المجتمع.

 إن نظرية العقد الاجتماعي تساهم في سد الفجوة الهائلة والكبيرة والتي كانت ولازالت بين المفهوم التقليدي للمسؤولية الاجتماعية وضمن فحواه الإنساني والاجتماعي وبين مسؤولية شركة أجنبية تخترق الحدود لتوجد في مجتمع قد يكون بعيدا كل البعد عن قيمها وأعرافها ومؤثراتها. وبالتالي فإن تضييق تلك الفجوة وسدها ينطلق من المسؤولية الأخلاقية المعنوية للشركة وأنشطتها وكيفية توظيف كل تلك المعاني في المجتمع المضيف.
 وتختلف المسؤوليات الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات تبعا لحجمها وطبيعة صناعتها وأنواع منتجاتها وعملياتها وأنشطتها وعراقتها، كما قد تختلف المسؤولية الاجتماعية للشركة بحسب طبيعة المتعاملين معها إن كانوا فئات أو مجاميع منظمة أو غير منظمة وبالتالي يمكن أن تحدد طبيعة التعاملات والعلاقات بين الشركة والمجتمع المضيف لها. إضافة إلى ذلك هناك العديد من العوامل الخاصة بالدول المضيفة ونظامها السياسي واقتصادها، إذ تتباين الدول النامية فيما بينها سواء منها الفقيرة أو الغنية، وبالتالي يمكن القول أن المسؤولية الاجتماعية تعد دالة للوضع الاقتصادي والسياسي لتلك الدولة.

ثالثا:تزايد أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات:

 إن زيادة أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركة متعددة الجنسية تتطابق مع تنامي أنشطة تلك الشركات في اقتصاد العولمة. والعامل الثاني  في تحديد أهمية المسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد المعولم هو التوسع المفهومي والعملياتي في التعريف بالشركة متعددة الجنسية.
 إن التغيرات في طبيعة أهمية نشاط الشركات متعددة الجنسيات قد زادت من أهمية المسؤولية الاجتماعية كون أن تأثير الشركة متعددة الجنسية على امتداد العالم بأسره والتي ازدادت بشكل كبير ضمن عولمة الاقتصاد لتصل إلى حضارة المجتمع الوطنية من خلال آليات حقوق الملكية وغيرها والتي تعكس أهدافها وغاياتها المتزايدة فبدت الشركة أكثر قدرة على اختراق الثقافات الوطنية والعلاقات الاجتماعية هذا التأثير خلق قلق للحكومات وخاصة المجتمعات النامية والتي تؤثر فيها القيم الخارجية بوصفها مجتمعات تابعة.

المحور الرابع: مدى تأثير معايير المسؤولية الاجتماعية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات (إشارة خاصة إلى المواصفة الإيزو 26000)
  إن البعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية يضع الشركة موضع الإلزام اتجاه معايير أداء المجتمع الذي تنشط فيه، فكيانها شخصية معنوية قانونية لها حق الوجود والعمل في المجتمع وتخضع لقوانينه وأي انتهاك لذلك القانون يعني أن تكون الشركة موضع اتهام وعقاب وقد تسحب إجازة الشركة ويبطل حق وجودها. لقد أدركت معظم الأطراف كم هي أهمية القوانين الوطنية وكم هو الدور الذي يمكن أن يمارسه القانون في ضبط العلاقة بين الشركة والمجتمع وكيف توضع الحدود التي توضح المسؤولية الاجتماعية للشركة والخطوط التي لا يمكن  لها تجاوزها، وتعد المواصفة ايزو 26000 بمثابة إحدى أهم المبادرات الاجتماعية في إطار رسمي لغرض تقنين أوجه وأبعاد المسئولية الاجتماعية وإحدى أهم المواصفات الإرشادية والتي تمثل دليلا للمنظمات والشركات حول كيفية تبنيها لمفهوم المسئولية الاجتماعية.
أولا: المواصفة ايزو 26000، ماهيتها وأهم بنودها:
  الآيزو 26000 عبارة عن مواصفة دولية تعطي إرشادات حول المسؤولية الاجتماعية ومن المزمع استخدامها من قبل جميع المنظمات بشتى أنواعها في كلا القطاعين العام والخاص، في كل من الدول المتقدمة و النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية و سوف تساعدهم في جهودهم الرامية للتعاون بأسلوب مسئول اجتماعيا و الذي يتطلبه المجتمع بطريقة متزايدة.

  وهي أيضا "مواصفة عالمية تقدم الإرشادات العامة للمبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية والمواضيع والقضايا المرتبطة بها، كما أنها تتطرق للوسائل التي تمكن المنظمات من إدخال مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضمن إطار الاستراتجيات والآليات والممارسات والعمليات بها. وهي مواصفة اختيارية ولا يعمل بها لأغراض الترخيص والمطابقة أو التشريع أو لإبرام أي عقود لأي صفقات كما أنها لا تقصد أن تكون من العوائق غير الجمركية للتجارة أو أن تغير من الوضع القانوني للشركات، ولذلك فإنها لا تكون مستندا قانونيا لأي إجراءات قضائية دفاعا أو اتهاما على أي مستوى محلى أو عالمي أو غيرها".

  وتندرج المواصفة ايزو 26000 ضمن مجموعة عناصر( تتضمن مقدمة وسبعة بنود كما تحتوي  على ملاحق إرشادية عند الحاجة إليها، كالملحق (A) الخاص بقائمة لمبادرات تطوعية وأدوات متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعالج جانب واحد أو أكثر من المواضيع  الأساسية أو دمج المسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء مؤسسة، والملحق (B) الذي يقدم اختصارات المصطلحات المستعملة في الإيزو 26000. وتختتم ببيان خاص  بالمراجع المتصلة بالموضوع.
ثانيا: دور المواصفة ايزو 26000 في إرساء مفهوم مواطنة الشركات متعددة الجنسيات:
  إن الأساس لوجود الفروع الأجنبية في الدول المضيفة هو حقوق وواجبات المواطنة لهذه الشركة العالمية وأن الفكرة التي يمكن بلورتها بشكل أوسع من استخدام المسؤولية الاجتماعية للشركة والذي يبدو بمضمونه أحادي الجانب بخصوص المسؤولية أو الالتزامات الخاصة بالشركات تجاه مجتمعاتها. أن المواطنة تنطوي على حقوق ومسؤوليات، والحقوق بحد ذاتها تنطوي على اهتمامات مجتمع الأعمال مع معايير المعالجة في الدول المضيفة للمستثمرين الأجانب، أما الواجبات والمسؤوليات فيمكن حصرها بمفهوم مسؤولية الشركة وفق ما ورد سابقا. وللتمييز وفق المنظور الوطني فإن تحديد مضمون المسؤولية الاجتماعية يصبح أكثر تعقيدا بسبب عمل شركة متعدية الجنسية في مجتمعات لها معايير مختلفة وتطلعات متباينة.
  ولعل نظرية المواطنة من خلال التزام الشركات متعددة الجنسيات بالمواصفة ايزو 26000 ستوفر جسرا متينا بين الإجراءات القانونية ومعايير العقد الاجتماعي الواسع وللتعريف بهذه المسؤوليات تجاه المجتمع تظهر شرعية تلك الالتزامات. إن إضافة مفهوم مواطنة الشركة العالمية من خلال الالتزام بالمواصفة ايزو 26000 يؤكد أن حقوق وواجبات الشركة متعددة الجنسيات يجب أن تندرج ضمن عالمية سوق المنافسة التي تشكل مجتمعاتها، وأن هذا المفهوم يفترض أن الشركة متعددة الجنسية هي ليست مواطنا شرعيا في كل دولة، حيث تعمل وتكون مسئولة عن معايير المجتمع ومعانيه.

 أن الشركة متعدية الجنسية هي في الحقيقة مواطنا عالميا فدولته تنطوي على قدرات خاصة لمواجهة التحديات.
 
 لكن في إطار التزام الشركات متعددة الجنسيات بالمواصفة ايزو 26000 يجب أن لا ينحرف هذا الالتزام حتى يصبح يمارس كوسيلة وآلية تضر بمنتجات الدول التي تستورد منها هذه الشركات مدخلاتها.   
 فبعض الشركات العالمية وفي إطار ما يعرف بالمسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسات اتجهت إلى فرض مجموعة من المقاييس البيئية والاجتماعية في نشاطاتها الإنتاجية وأهمها هو " ميثاق التصرف" الذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة من الاشتراطات يضعها المستورد أو المشتري والذي عادة ما يكون من الشركات التجارية الدولية الكبرى مثل شركتي  NIKEو ADIDASالعالميتين في مجال الألبسة الرياضية والتي تعتمد على منتجين يتفرقون في العديد من دول العالم لغرض توفير مدخلات إنتاجها، وحتى تضمن هذه الشركات الدولية بأن جميع الموردين الذين تتعامل معهم ملتزمون بنفس المتطلبات البيئية التي يجب توافرها في المنتجات النهائية قصد طرحها في الأسواق، قامت بصياغة مجموعة من الاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن مجموعة من التدابير المتعلقة بأنسنة ظروف العمل لحماية العمال في بيئة العمل بالمصنع الذي يرغب التعاقد معها كأحد الأعضاء في سلسلة الموردين، وقد حدث أن رفضت شركة ADIDAS استلام كرات قدم مصنوعة في الهند بأيدي بريئة (أطفال صغار) يشتغلون في مصنع لخياطتها في ظروف جد قاسية ولا إنسانية.
 خاتمة: 
  من خلال ما تم تناوله في هذه الدراسة برز جليا أن من أهم العناوين التي بدأت تركز عليها الإدارة المالية الدولية هي موضوع العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ممثلا بالشركة متعددة الجنسيات والشركات التابعة لها والمجتمع المضيف لها، حيث أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات الآن بمثابة الاتجاه السائد، بعد أن كانت استعراضا لفعل الخير في السابق. إلا أن عددا قليلا من الشركات يمارسها بصورة جيدة “ ففي عصرنا هذا -عصر العولمة، والاندماجات الضخمة- تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتطفو إلى السطح تناقضاتٌ وأزماتٌ كانت مجهولةً لم  تفلح معظم الأدوية المسكِّنة في إخفائها.
  لقد تطور الهدف الاجتماعي الذي تهدف إليه الشركات متعددة الجنسيات، ولكن ضمن مطلبية المجتمعات المضيفة، وباتت تشكل أحد أهم القضايا والمحاور في قبول الاستثمار الأجنبي ورفضه خاصة من خلال ما دأبت بعض المنظمات ومنها المنظمة الدولية للتقييس من إرساء لمفاهيم المسؤولية الاجتماعية عن طريق إصدار المواصفة الايزو26000 كآلية تسترشد بها المنظمات لتبني مسئوليتها الاجتماعية. ولقد حاولت هذه الدراسة الإشارة إلى أهمية التزام الشركات متعددة الجنسيات بهذه المواصفة مما يساعدها على ممارسة نشاطها بأريحية في البلدان المضيفة مع تحقيق ميزة تنافسية في السوق.
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